
الفصل التمهيدي: القراءات وحقيقة القراءة الشاذة عند الأصوليين:
المبحث الأول: تعريف بالقراءات:
المطلب الأول :القراءات لغة واصطلاحا:

الفرع الأول:
 لغة: جمع مفردها قراءة مادة )ق.ر.أ (، ويقال قرأفلان أي يقرأ، قراءة. والقراءة في اللغة بمعنى الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته لذلك سمي ) القرآن( قرآناَ لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض
 ،لقوله (: (إِنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ( 
 أي قراءاته.
الفرع الثاني:
اصطلاحا: ذكر علماء القراءات تعريفات متعددة ، أبرزها:ماعرَّفها به الزركشي:
"أنها القراءات اختلاف ألفاظ الوحي في كتابه الحروف أوكيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما ً"
.
وقال ابن الجزري 
:"هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافهما يعزو لناقله".
وخلاصة هذه التعريفات وما قاربها أن علم القراءات علم يشتمل على مايلي:

1-كيفية النطق بألفاظ القرآن.

2- كيفية كتابة ألفاظ القرآن.

3-مواضع اتفاق نقلة القرآن، ومواضع اختلافهم.

4-تمييز ماصح متواترا أو آحادا مما لم يصح مما روي على أنه قرآن.
المطلب الثاني: 
أقسام القراءات :
قسم العلماء القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسين هما: القراءة الصحيحة ، والقراءة الشاذة أما القراءة الصحيحة فهي القراءة التي توافرت فيها ثلاثة أركان هي :

-أن توافق وجها صحيحا من وجوه اللغة العربية.

-أن توافق القراءة رسم المصحف العثماني.

-أن تنقل إلينا نقلا متواترا، أو بسند صحيح مشهور.

وكل قراءة توافرت فيها هذه الشروط الثلاثة فهي صحيحة ومن القرآن ولايجوز ردها.

القراءات المشهورة عشر ، وكل منها منسوبة إلى إمام من أئمة القراءات ،اشتهر عنه راويان، وفيما يلي أسماء أئمة القراءات العشر.

1-قراءة الإمام نافع المدني .رواها عنه عيسى بن مينا:(قالون)، عثمان بن سعيد المصري:(ورش).

2- قراءة الإمام عبد الله بن كثير المكي:رواها عنه أحمد بن عبد الله بن أبي بزة:(البزي)، بلل محمد بن عبد الرحمن المكي:(قنبل).

3- قراءة الإمام أبي عمر بن العلاء البصري.رواها عنه حفص بن عمر :(الدوري)، وصالح بن زياد الرستبي:(السوسي).

4- قراءة الإمام عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي.رواها عنه هشام بن عمار الدمشقي.

5- قراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيات الكوفي: رواها عنه خلف بن هشام بن ثعلب البزار ، وخلاد بن خالد.

6- قراءة الإمام علي بن حمزة الكسائي الكوفي: رواها عنه أبوالحارث الليث بن خالد البغدادي،  وحفص بن عمر الدوري راوي أبي عمر البصري.

7-قراءة الإمام أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني:رواها عنه عيسى بن وردان أبوالحارث الحذاء ، وسليمان بن مسلم بن جماز.

8- قراءة الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري: رواها عنه محمد بن المتوكل (رُوَيسْ) .

9-قراءة الإمام خلف بن هشام البزار الكوفي : رواها عنه : إسحاق بن إبراهيم بن عثمان، وإدريس بن عبد الكريم الحداد.
المبحث الثاني: التعريف بالقراءة الشاذة :
المطلب الأول: تعريف القراءة الشاذة لغة واصطلاحا:  
الفرع الأول: 
لغة:
الشاذ مشتق من مادة (ش ذ ذ) وهو مصدر من شذ شذوذا أي انفرد عن الجمهور وندر،ويقال شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه ،وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. وتأتي بمعنى القلة يقال جاء القوم شذاذا أي قلالا، كما تأتي بمعنى الافتراق يقال شذان الإبل وشذانها أي ماافترق منها.

 الفرع الثاني:
 اصطلاحا:
جاءت عدة تعريفات للعلماء في القراءة الشاذة نذكر منها:
1-أن القراءة الشاذة ماصح سندها ووافقت العربية ولو بوجه وخالفت رسم المصحف العثماني 

2-هي القراءة التي فقدت أحد الأركان الثلاثة-

3-هي عكس القراءة المتواترة وهي :مانقل قرآنا من غير واتر واستفاضة متلقاة من الأمة لها بالقبول
 
المطلب الثاني: أنواع القراءة الشاذة
تشتمل القراءة على أكثر من نوع ، والعلماء الأجلاء قد عدوا من الشواذ في القراءات الأقسام التالية:
1-قراءة الآحاد: وهو ماصح سنده ولكن لا على سبيل التواتر أو الشهرة وخالف الرسم أو العربية،مثال ذلك: ماروي أن النبي ( قرأ (مُتَّكِئينَ عَلَى رَفَارفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ( 

2-قراءة الشاذ: وهو مافقد الأركان الثلاثة أو أحدهما كقراءة (فَالْيَومَ نُنَحِيكَ بِبَدَنِكَ( بإبدال الجيم حاء.

3-القراءة المدرجة:وهو مازيد في القراءة على وجه التفسير، كقراءة سعد بن أبي وقاص(وَلَهُ أَخٌ أَوأُخْتٌ مِن أُم (
 بزيادة لفظ (أم).
4-القراءةالموضوعة : وهو المختلف المكذوب الذي نسب إلى قائله من غير أصل .كالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى(إِنّمَا يخشَى اللهُ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ( برفع لفظ الجلالة ونصب لفظ العلماء 
.
5- القراءة المشهورة : وهي ماصح سنده ، ووافق العربية ووافق المصاحف العثمانية بحيث اختلف العلماء في عده من الشواذ ، لان بعضهم اكتفوا بالاستفاضة والشهرة في إثبات القرآنية ، في حين ذهب اشتراط التواتر. 

الفصل الأول: موقف العلماء من القراءة الشاذة:
المبحث الأول: آراء العلماء من القراءة الشاذة:  
اتفق أهل العلم على أن القراءة الشاذة ليست قرآنا؛ وذلك لأنها نقلت بطريق الآحاد، وبالتالي فقد فقدت ركنا من أركان القراءة المقبولة الصحيحة فلا تسمى قرآنا.
   وبناءا على ذلك، فما هي نظرة العلماء إليها بالنسبة لثبوت الأحكام الشرعية بها، أو عدم ذلك ؟
   بمعنى آخر هل يمكن اعتبار القراءة الشاذة حجة أم لا ؟
   سنقوم فيما يلي ببيان مذاهب الأصوليين في هذه المسألة عل النحو الآتي:
المطلب الاول: موقف مذهب إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأدلته :
الفرع الأول: رأي المذهب الحنفي:
 ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز العمل والاحتجاج بالقراءة الشاذة في استنباط الأحكام الشرعية العملية ، وذلك إذا صح سندها ، وسبب ذهابه إلى ذلك هو أن القراءة الشاذة تعد خبرا منقولا عن رسول الله عن صحابي عدل ثقة
 ولذا فقد ذهب رحمه الله تعالى إلى وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين مستدلين بقراءة ابن مسعود في قول الله:    .(فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ( 
وجاء في أصول السرخسي::"فقد أتيتم بقراءة ابن مسعود ( (فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ (كونه قرآناً في حق العمل به ، ولم يوجد فيه النقل المتواتر ، قلنا نحن ما أثبتناه بقراءة ابن مسعود كون تلك الزيادة قرآنا وإنما جعلناه بمنزلة خبر رواه عن رسول الله ( علمنا أنه ما قرأ به إلا سماعا عن رسول الله ( وخبره مقبول في وجوب العمل به"

وخلاصة القول في موقف أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه يحتج بالقراءة الشاذة ويعدها خبرا منقولا عن رسول الله ( من صحابي عدل ثقة والأقوال السابقة تدعم ذلك.
الفرع الثاني: الدليل المذهب الحنفي:
استدل أصحاب المذهب الحنفي على صحة قولهم بالإجماع والمعقول :
الإجماع:
1- إنَّ الصحابة – رضي الله عنهم – قد أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( على ما بين الدفتين، وطرحوا ما عداه، وكان ذلك باتفاق منهم، وبالتالي أية زيادة لا تحويها الأم، ولا تشتمل عليها الدفتان فهي غير معدودة في القرآن
.
المعقول:
1- إنَّ النبي (كان مكلفا بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن عل طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق عل عدم نقل ما سمعوه.
   قال الجويني في معرض بيانه عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة: "إنَّ القرآن قاعدة الإسلام، وقطب الشريعة، وإليه رجوع جميع الأصول، ولا أمر في الدين أعظم منه، وكل ما يجل خطره، ويعظم وقعه لاسيما الأمور الدينية فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه، ولا يسوغ في أطراد الاعتياد رجوع الأمر فيه إل نقل الآحاد ما دامت الدواعي متوفرة، والنفوس على ضبط الدين متشوفة".
2- إنَّ الراوي كان واحدا، إن ذكر – أي ما رواه – على أنّه قرآن فهو خطأ، وإن لم يذكره عل أنه قرآن، فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبي ( وبين أن يكون ذلك مذهبا له فلا يكون حجة، أي أنه متردد بين كونه خبرا، أو مذهبا لناقله، وما تردد بين أن يكون خبرا أو لا يكون فلا يجوز العمل به، وإن كان مذهبا له فلا يحتج به.
قال النووي: "لكن مذهبنا القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله (، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا"

3- اهتمام الصحابة – رضي الله عنهم – الذين بذلوا أرواحهم في إحياء معالم الدين بالقرآن يمنع تقدير دروسه، وارتباط نقله بالآحاد

المطلب الثاني: موقف مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأدلته :
الفرع الأول: رأي المذهب المالكي: 
بعد إطلاعنا القاصر على كتب هذا المذهب وجدنا أن فقهاء قد اختلفوا في القول بحجية القراءة الشاذة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يحتج بالقراءة الشاذة ، وهو المشهور في المذهب ، ولذا نرى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يوجب التتابع في قضاء رمضان ، ولم يحتج في ذلك بقراءة أبي بن كعب ( ( فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَات( 

القول الثاني: 
القراءة الشاذة تجري مجرى الآحاد في العمل بها دون القطع 
 . يقول ابن البر:" الإحتجاج بما ليس في مصحف عثمان قال به جمهور العلماء ويجري عندهم خبر الواحد في العمل به دون القطع" 

 القول الثالث:
يحتج بالقراءة الشاذة على وجه الاستحباب ، ويؤيد ذلك أنه قد أثر عنه رحمه الله تعالى أنه لا يرى الإعادة فيمن فرق قضاء رمضان قائلا :"ليس عليه إعادة وذلك مجزي عنه ، وأحب ذلك إلى أن يتابعه"
، فالتتابع عنده استحباب وليس بواجب في صيام الكفارة ، وأن صومه متفرقا جائزا استدلالاً بما ورد به القرآن من اطلاقه صيامها واقتضى الظاهر إجراء صيامها في حالة تتابعها أو تفريقها.
ويعظم وقعه لا سيما من الأمور الدينية فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه ولا يسوغ في اطراد الاعتياد رجوع الأمر إلى نقل الآحاد مادامت الدواعي متوفرة والنفوس إلى ضبط الدين متشوقة، وخلاصة هذا الكلام أن الدواعي متوفرة على نقل القرآن الكريم لعظم منزلته في الشرع ولو القراءة الشاذة منه.
الفرع الثاني : الدليل المذهب المالكي: 
استدل اصحاب هذا المذهب بحجية القراءة الشاذة في الأحكام الشرعية بالمعقول
المعقول:
إن مانقل إلينا بطريق الآحاد متردد بين أمرين الأمر الأول أنه قرآن ، والثاني أنه خبر منقول عدل مسموع عن النبي ( وسواء كان قرآنا أم خبرا فكليهما يوجب العمل ، فيحتج بالقراءة الشاذة في ثبوت الأحكام الشرعية 
.
الترجيح :
بعد ذكر آراء العلماء في هذه المسألة والوقوف على أقوالهم والتطرق إلى أدلتهم ، فإننا نميل إلى ترجيح المذهب القائل بحجية القراءة الشاذة في الأحكام الشرعية وذلك للأسباب التالية:
1-الصحابي حين يروي هذه القراءة على أنها من القرآن ، لا يرويها باجتهاد منه، لأن مثل هذه الأمور لا اجتهاد فيها ، وعدالة الصحابة تنزهم عن الكذب على الله تعالى ورسوله ( إذن فالصحابي سمع من النبي ( في أضعف الاحتمالات ، فإن كان كذلك كان لابد من الاحتجاج والأخذ بها في الأحكام.
المطلب الثالث: موقف مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأدلته: 
 الفرع الأول : رأي المذهب الشافعي: 
ذهب أصحابه إلى القول بعدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة؛ لأنها لا تعد قرآنا ولا خبرا منقولا عن النبي ( ، وممن ذهب إل ذلك بعض علماء الشافعية ومنهم: الجويني، والغزالي، والآمدي وابن العربي من المالكية.
   جاء في البرهان: "ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها"
.
   وجاء في المنخول: "القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن مردودة"
.
   وجاء في أحكام القرآن: "والقراءة الشاذة لا يبنى عليها حكم لأنه يثبت لها أصل"
.
الفرع الثاني: الدليل المذهب الشافعي:
الإجماع:
1-إنَّ الصحابة – رضي الله عنهم – قد أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( على ما بين الدفتين، وطرحوا ما عداه، وكان ذلك باتفاق منهم، وبالتالي أية زيادة لا تحويها الأم، ولا تشتمل عليها الدفتان فهي غير معدة في القرآن.
المعقول:
1-إنَّ النبي (كان مكلفا بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن عل طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق عل عدم نقل ما سمعوه
.
قال الجويني في معرض بيانه عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة: "إنَّ القرآن قاعدة الإسلام، وقطب الشريعة، وإليه رجوع جميع الأصول، ولا أمر في الدين أعظم منه، وكل ما يجل خطره، ويعظم وقعه لاسيما الأمور الدينية فأصحاب الأديان يتناهون في نقله وحفظه، ولا يسوغ في أطراد الاعتياد رجوع الأمر فيه إل نقل الآحاد ما دامت الدواعي متوفرة، والنفوس على ضبط الدين متشوفة"
.
2-إنَّ الراوي كان واحدا، إن ذكر – أي ما رواه – على أنّه قرآن فهو خطأ، وإن لم يذكره عل أنه قرآن، فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبي ( وبين أن يكون ذلك مذهبا له فلا يكون حجة، أي أنه متردد بين كونه خبرا، أو مذهبا لناقله، وما تردد بين أن يكون خبرا أو لا يكون فلا يجوز العمل به، وإن كان مذهبا له فلا يحتج به.
قال النووي: "لكن مذهبنا القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله (، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا"
.
3-اهتمام الصحابة ( الذين بذلوا أرواحهم في إحياء معالم الدين بالقرآن يمنع تقدير دروسه، وارتباط نقله بالآحاد.
المطلب الرابع: موقف الإمام الحنبلي رحمه الله تعالى:  
الفرع الأول : رأي المذهب الحنبلي:
بالنظر والتأمل في كتب الحنابلة نجد أنهم أخذوا القراءة الشاذة واحتجوا بها ، يؤيد ذلك المذهب المنصوص عن الإمام احمد في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين استنادا إلى قراءة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ( (فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ( 
.
وبعد ماذكر نقول أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد وافق غيره في جواز العمل بالقراءة الشاذة ، غير أن هناك رواية أخرى عنه تفيد عدم صحة الاحتجاج بهذه القراءة 
.
لكن الأغلب في كتب المذهب وآراء علمائه أنهم يقبلون بالقراءة الشاذة ويحتجون بها في الأحكام الشرعية.
الفرع الثاني: الدليل المذهب الحنبلي:
   استدل القائلون بحجية القراءة الشاذة، وأنها تحمل عل أنها خبر عن النبي ( بالمعقول:
1. إن ما نقل من القرآن بطرق الآحاد فهو حجة؛ لأنه دائر بين أمرين اثنين: إما كونه قرآنا أو خبرا، أو كلاهما – أي القرآن والخبر – يوجب العمل 
.
  وجه ذلك: أن الناقل جازم بالسماع عن النبي ( فصدوره عن الرسول ( إما على جهة تبليغ الوحي، فيكون قرآنا، أو عل جهة تفسيره فيكون خبرا، وما ينقله الناقل عنه ( لا يخرج عن كونه خبرا.
2. إنَّ المنقول إنما نقل عن رسول الله ( ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته.
3. إنَّ سبب اعتبار المنقول خبرا عدالة الراوي – فهو ما قرأ بها – أي بتلك القراءة – إلا سماعا من رسول الله ( وخبره مقبول في وجوب العمل به
.
  قال السرخسي: "نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود كون تلك الزيادة قرآنا، وإنما جعلنا ذلك بمنزلة خبر رواه عن رسول الله ( وخبره مقبول في وجوب العمل به"
.
وقال ابن قدامة في معرض بيانه لحجية القراءة الشاذة وعدها خبرا منقولا عن رسول الله (: "إنَّ ما نقل نقلا غير متواتر ليس بحجة والصحيح أنه حجة؛ لأنه يخبر أنه سمعه عن النبي ( فإن لم يكن قرآنا فهو خبر".
 المطلب الخامس: موقف مذهب الإمام الظاهري رحمه الله تعالى وأدلته: 
الفرع الأول: رأي المذهب الظاهري:
ذهب ابن حزم الأندلسي إلى عدم الاحتجاج بما شذ من القراءات.

الفرع الثاني: دليل المذهب الظاهري:
استدل على ذلك بما يلي:

1- أن القراءات الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم لا حجة فيها إذ يقول :" ولا حجة فيما روي عن أحد دونه صلى الله عليه وسلم ، ولم يكلفنا الله تعالى الطاعة له، ولا أمرنا العمل به، ولا تكفل بحفظه".
، ومن ثم فإنه رد قراءة ابن عباس :(وَعَلَى الذِينَ يُطِوِّقُونَهُ (التي احتج بها قوم على جواز الإفطار بالنسبة للشيخ الكبير ، وإطعامه عن كل يوم مسكينا.
2- أنه لايجوز الزيادة في القرآن ، وأن الحنفية الذين قالوا بالزيادة على النص ، بقراءة ابن مسعود (متتابعات)، لم يقبلوا خبر التغريب في الزنا ، وهو خبر زائد على النص .
3- أن سقوط التلاوة يلزم عنه سقوط الحكم ،ومن ثم لم يحتج بقراءة : (فَعِدَّة ٌمِّن أيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ(.
على التتابع في قضاء رمضان ، لسقوط لفظ (متتابعات)، وكذا لم يأخذ بالآية التي نسخت تلاوتها ، لا حكمها ، وهي آية الرجم ، بدعم أن حكم الرجم ثابت بالخبر النبوي ، لا بالآية التي سقطت من المصحف.

4- أن مانسب لابن مسعود( من قراءات غير مرسومة في المصحف هي مردودة لأن قراءته:" من شرق الأرض إلى غربها ، أشهر من الشمس ، من طريق عاصم والكسائي وحمزة ليس فيها ماذكروا".ومن ثم رد قراءة ابن مسعود( (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ(، التي احتج بها قوم على التتابع في صوم كفارة اليمين، وقال بجواز صوم الثلاثة الأيام متفرقة
.
المبحث الثاني: المقارنة بين المذاهب:
أولا:
 ناقش أصحاب المذهب الثاني أدلة المذهب الأول بما يلي: 
   ناقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بحجية القراءة الشاذة، وعدها خبرا منقولا عن النبي ( ما ذهب إليه القائلون بعدم حجيتها على النحو الآتي:
1-قولكم بأن النبي ( كان يجب عليه إلقاء القرآن إل عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم، غير مسلم به؛ وذلك لأنه غير متحقق لأن حفاظ القرآن في زمانه ( لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم وإن جمعه – أي القرآن في مصحف واحد – إنما تم بطريق تلقي آحاد آياته من الآحاد، ولذلك كانت مصاحف الصحابة مختلفة، فلو كان النبي ( قد ألقى القرآن إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم لما كان ذلك الاختلاف
.
2-أما قولكم: بأن القراءة الشاذة غير مستفيضة، وعلى عدم قبول الصحابة – رضوان الله عليهم– ما كان خارجا عن دفتي المصحف: فنحن نتفق معكم ولا نخالفكم بأن القراءة الشاذة ليست قرآنا؛ ذلك لأنها فقدت خاصية التواتر، ولكن هذا الأمر لا ينفي حجيتها، التي تكتسبها من عدالة ناقلها، التي تضفي على القراءة الشاذة حجة ظنية لإثبات الأحكام الشرعية
.
3-أما قولكم: بأن الناقل إن كان قد نسب ما نقله على أنه قرآن فهو خطأ، وإن لم ينسبه إلى القرآن فإن نقله يكون مترددا بين كونه خبرا عن رسول الله ( ؛ وبين أن يكون مذهبا يعتقده فيكون الرد عليه على النحو الآتي:
أ- سلمنا لكم بأن المنقول ليس قرآنا، ولكن هذا لا ينفي عنه كونه خبرا منقولا عن رسول الله، وذلك لعدالة الصحابة، وتحريهم الصدق في كل ما كانوا ينقلونه عن رسول الله (، وإن ثبت كونه خبرا مرفوعا كان ذلك كافيا للاحتجاج به
.
ب-إن نسبة الصحابي رأيه إلى رسول الله ( كذب وافتراء لا يليق به، ولا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة ( مع استفاضة عدالتهم، وبعدهم وتنزههم عن الكذب وبخاصة عن رسول الله ( فلزم أن ما ينقل عنهم يكون حجة
.
ج-إن ما نقله الصحابي عن رسول الله ( متردد بين كونه خبرا، وبين كونه مذهبا لمن رواه وقد رجحتم كونه مذهبا له فلا يحتج به، فهذا غير مسلم به؛ وذلك لأن ما نقله الصحابي لو كان ذهبا له لصرح به نفيا للتلبيس، ودفعا للإيهام عن السامع المعتقد بحجية ما نقله ذلك الصحابي، وكونه – أي الناقل – لم يصرح بكون ما نقله مذهبا له، فيترجح ما قلناه وهو أن ما نقله خبر مرفوع إلى النبي ( فيكون حجة.
1- أما قولكم: بأن ما نقله الناقل ليس بحجة قطعا؛لأنه إنما نقله على أنه قرآن، فهو غير مسلم به لأن الناقل لتلك القراءة الشاذة إنما نقلها سماعا عن رسول الله ( وهو يظن أنها قرآن، فنقله على انه قرآن لا يخرجه عن كونه خبرا، ويحتج به، وذلك لتحقق السماع من النبي (، فإذا قلنا بأن هذه القراءة ليست قرآنا لأنها نقلت آحادا ولم تنقل متواترة، فتبقى ثابتة على أنها خبر. نقول عن صحابي عدل عن رسول الله (، وخبر الواحد يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية.
  جاء في الإحكام في أصول الأحكام: "سلمنا أنه ليس بقرآن، وأنه متردد بين الخبر وبين كونه مذهبا له، إلا أن احتمال كونه خبرا راجحا"
.
ثانيا: 
ناقش أصحاب المذهب الأول أدلة المذهب الثاني بما يلي:
1-قلتم بأن المنقول آحادا متردد بين كونه قرآنا، أو خبرا، وأنتم رجحتم كونه خبرا لأننا وأنتم لا نقر بأن المنقول قرآن؛ لأنه نقل بطريق الآحاد، فهذا غير مسلم به للآتي:
   لأن المسلمين قد أجمعوا على أن كل خبر لم يصرح الراوي بنسبته إلى النبي ( فليس بحجة وما نحن فيه، - أي هذه القراءة الشاذة التي نقلت آحادا -لم يصرح الراوي بسماعها عن رسول الله ( فلا يثبت ما رجحتموه من كون ما نقل خبر آحاد.
جاء في المستصفى: "وإن لم يجعله من القرآن احتمل أن يكون ذلك مذهبا له لدليل قد دل عليه، واحتمل أن يكون خبرا، وما تردد بين أن يكون خبرا أو لا يكون فلا يجوز العمل به، وإنما يجوز العمل بما صرح الراوي بسماعه عن رسول الله ("
.
1- أما قولكم بأن الناقل جازم بالسماع عن النبي ( فهو غير مسلم به، لأنه لو كان كما قلتم لصرح بسماعه عن النبي ( ولمّا لم يفعل ذلك لا يجوز أن ينسب ما نقله إلى النبي (.
   ولما كان الصحابة يتحرون الدقة في نقله عن النبي ( وأنهم يصحون بنسبة ما ينقلونه عن الرسول ( فإن لم يكن هناك تصريح من الصحابي فيحمل ما ينقل عن الصحابي على أنه مذهب له، فلا يكون حجة في هذه الحالة
.
   ويمكن أن يرد بنفس ما سبق على قولهم: بأن انتفاء قرآنيته لا ينفي عموم خبريته.
2- إن ما نقله الناقل إن كان قد نقله على أنه قرآن يكون خطأ منه على الرسول ( أو خطأ منه، في نفس الأمر؛ وذلك لأن الرسول ( يجب عليه تبليغ الوحي إلى جماعة يحصل العلم بخبرهم، ولا يخرج عن عهدة التبليغ بتبليغ الواحد،لأن الرسول ( وجب عليه تبليغ القرآن لجماعة من الأمة تقوم الحجة بقولهم فلا يجوز له مناجاة الواحد به.
أما اعتراضكم على ما قلناه بوجوب إلقاء الرسول ( أما أنزل عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة بقولهم، فهو محل إجماع عند المسلمين، ولم يخالف فيه أحد، لأن القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه ( قطعا، ومع عدم بلوغه إلى من لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة
3- قاطعة بالنسبة إليه، فلا يكون حجة عليه في وجوب تصديقه للنبي ( ولا يلزم من عدم بلوغ من يحفظون القرآن في زمانه ( عدد التواتر أن يكون الحفاظ لآحاد آياته قد بلغوا حد التواتر.
 وأما اختلاف مصاحف الصحابة لا يراد به اختلافهم في المنقول، فهم مثقفون على أن ما كان من الآحاد فليس من القرآن، وما كان متواترا فهو منه، وهذا أمر مجمع عليه فيما بينهم، وإنما كان الاختلاف في التسمية فقط إنما كان في وضعها في أول كل سورة لا في كونها من القرآن
.
الراجح: 
يترجح لدينا ما يراه أصحاب المذهب الثاني من حجية القراءة الشاذة ليس باعتبارها قرآنا، وإنما باعتبارها خبرا مرفوعا إلى (؛ وذلك:
1-لاعتمادهم على عدالة الناقل لتلك القراءة، والناقل لتلك القراءة إنما هو صحابي، ومن المعلوم أن الصحابة كلهم عدول.
2-إن الناقل جازم بالسماع من النبي ( وإن لم يصرح بذلك؛ لأن الصحابة كانوا كلهم حريصين على حفظ الشريعة، ولا ينقولون على الرسول ( ما لم يقله، كيف يفعلون ذلك وقد أفنوا حياتهم وأعمارهم من أجل إظهار معالم هذا الدين؟.
ما نقل إلينا بطريق الآحاد إما أن يكون قرآنا أو خبرا، ولا يخرج عن هذا الدين الأمرين، فلما انتفت قرآنيته، فهذا لا ينفي كونه خبرا سمعه الصحابي عن النبي (.
ثالثا:
مناقشة أدلة المذهب الظاهري:

 1-لقد ثبت أن الصحابي (لا يمكن أن ينقل خبرا على أنه قرآن من عنده ،دون أن يسمعه من النبي  و الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى و رسوله لهم ، وهم منزهون عن الكذب في مواطن أقل من هذه فكيف بالأمر إذا تعلق بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟
وهو في رفضه ما روي عن الصحابة  ( من القراءات ينطلق من أن :"القراءات التي كانت على عهد الرسول ( باقية كلها كما كانت ،لم يسقط منها شيئا ولا يحل حظر شيئا منها قلى أوكثر،"

وهي الموجودة في المصاحف لكن لم قال بنسخ قراءة :(وَالذَّكَرَ وَالأُنثَى)، وهي قراءة صحيحة السند عن النبي وهو نفسه صرح بذلك حيث قال "وهذا خبر صحيح،مسند عن النبي "

2-أن هذه الزيادة في القرآن  التي وسمها ابن حزم بالكذب والافتراء ، إنما هي رواية كانت مشتهرة إلى زمن أبي حنيفة ، وزادوا بها على النص القطعي ، لأن ذلك يعتبر عندهم نسخا ، ويجوز نسخ القرآن بالمتواتر أو المشهور ، وليس كذلك خبر التغريب ، لكونه خبر آحاد ، ولا يسوغ الزيادة به على النص لأن نسخ القرآن بخبر الآحاد عندهم لا يجوز
3-أنه لا يلزم من انتفاء الدال انتفاء المدلول ، لما سبق ذكره عن أئمة الأصول .وابن حزم نفسه ، يصرح  بهذا في باب الرضاع من المحلى ، حيث أخذ برواية عائشة :" كان فيما أنزل من القرآن ، عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله ، وهن مما يقرأ القرآن ".
 ورد على من قال غير ذلك ، لكنه في قراءة ابن مسعود :( مُتَتَابِعَات) في التتابع في قضاء رمضان بين أن سقوط لفظ الآية مسقط لحكمها  ثم إنه لا ضير في وجود دليلين لحكم واحد كقراءة وحديث مثلاً.

الفصل الثاني: آثار القراءة الشاذة:
 المبحث الأول: أثرالقراءة الشاذة :
الآثار جمع ومفرده أثر، وهو مايترتب على الشيء ويدل على وجوده.يدل عليه قوله تعالى :(فَانْظُر إِلَى أثَرِ رَحمَةِ اللهِ كَيفَ يُحييِ الأَرضَ بَعدَ مَوتِهَا..( 
.
والمقصود بآثار القراءات الشاذة هو بيان ماينتج عنها ويحصل بسببها من علوم وتوجيهات وتفسيرات ،ما كانت لتوجد الابوجود تلك القراءات ،فوجودها أحدث أثرا في التفسير والأحكام الشرعية الفرعية واللغة العربية.

فهده العلوم الثلاثة أثرت فيها القراءات القرآنية على وجه الخصوص تأثيرا كبيرا فالقراءات كانت مصدرا من مصادر هذه العلوم .
ففي علم التفسير اعتبر أن كل قراءة بمثابة آية مستقلة تفيد في استخراج المعاني والأحكام.

وعلم الفقه اتخذ من القراءات مصدرا هاما لاستنباط ,وهذا يتناول القراءات سواء تواترت أم كانت شاذة،لأنهم كانوا ينظرون إلى الشاذ على أساس أنه قرآن نسخت تلاوته،أو أخبار تفسيرية،وهم حينما يحتجون به إنما يستندون إلى أن كل من القرآن والخبر يوجب العمل.

فالقراءات إذا كانت ذات أثر في إرساء قواعد اللغة العربية وبيان مكانتها اللائقة بها فقد قسمت أثر القراءات الشاذة في العلوم الثلاثة :
المبحث الثاني في علم التفسير:

والمقصود هنا بيان أثر التفسير الناتج من القراءات الشاذة ،فهذا إن لم يكن من باب تفسير القرآن بالقرآن لعدم الجزم بقرآنيته،فلا أقل من أن يكون من باب تفسير القرآن بقول النبي ( . 
المطلب الأول: الأدلة: 
ذهب إليه أكثر الفقهاء والمفسرين :

يقول ابن جني "وضرب تعدى ذلك فسماه أهل زماننا شاذاً ، أي خارجاً عن قراءة القراء السبعة المقدم ذكرها ، إلى أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائه ....محفوظ بالروايات من أمامه و ورائه ولعله أو كثير منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه ....."
 . 
وقد أدرك المفسرون قديما وحديثا أثر القراءات سواء كانت متواترة أم شاذة في بيان معاني جديدة للآيات القرآنية فهذا ابن عباس ( يبين أثر القراءة الشاذة في بيان معنى جديد للآية
 في قوله تعالى :( وَإِذْ قُلْتُم ياَمُوسى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّك يُخْرِج لَنَا مِمِّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهاَ و قِثَّائِهَا و فُومِهَا  وعَدَسِهَا و بَصَلِهَا ....( 
.ففسر (فومها) بالحنطة .
كما فسرها بالثوم على قراءة ابن مسعود ، وقال : هو هذا المنتن (يعني الثوم) وبهذا نعلم أن المفسرين تعاملوا مع القراءات وكأنها آيات مستقلة من حيث دلالتها على المعاني.
وقد نتناول نماذج من أثر القراءات الشاذة في التفسير تتناول الموضوعات التالية:

1-القراءات الشاذة التي بينت معنى الآية .

2-القراءات الشاذة التي وسعت معنى الآية .
3-القراءت الشاذة التي زالت الإشكال.

1-القراءة الشاذة التي بينت معنى الآية:
مثال الأول :
قوله تعالى:( وَقَلُوا قُلُوبُنَا غُلفٌ بَل لَعَنَهُم اللهُ بِكُفْرِهِم..( 
 ، قرأها عامة القراء العشرة ( غلف)، بإسكان اللام ، وقرأها ابن عباس والأعرج بضم اللام (غلف) وهي قراءة الشاذة. معنى القراءتين: المتواترة: تعني أن قلوبهم مستورة عن الفهم والتمييز ومعنى القراءة الشاذة ( غلف) جمع غلاف مثل خمر جمع خمار.
مثال الثاني: 
قوله تعالى:( وَعَلى الذِينَ يُطِيقُونَهُ ِفِدْيَة ٌطَعَامُ مَسَاكِين( 
.قرأها عامة القراء العشر ة (يطيقونه) بضم الياء وتخفيف الطاء، وقرأها بن عباس في المشهور عنه (يطوقونه) بضم الياء وتخفيف الطاء وواو مفتوحة مشددة، مبينا للمفعول : أي يكلفونه .
2-القراءة الشاذة التي وسعت معنى الآية:
مثال الأول: 
قوله تعالى:(وَأَتِّمُّوا الحَجَّ وَالْعٌمرَةَ(  
، القراءة المتواترة : بنصب العمرة مجرد الأمر بإتمامها بعد الشروع فيهما الله.
القراءة الشاذة: برفع العمرة أفادت الأمر  بإتمام الحج ثم استأنفت بكلام جديد أن العمرة لله ليفيد مزيد الاهتمام بالعمرة وأنها لا تكون إلا لله ، وفيه زيادة المحافظة عليها.
ومن القراءات الشاذة (وَأَقِيمُوا الحَجَّ وَالْعٌمرَةَ للَّه(  وقرئ (وَأَقِيمُوا الحَجَّ وَالْعٌمرَةَ إِلَى البَيتِ لله(  
وسعت القراءة الشاذة معنى الآية فدلت على أن هذا الرهن يكون لفقد الكتابة قال أبو حبان :"نفي الكاتب يقتضي نفي الكتابة ونفي الكتابة يقتضي أيضا نفي الكتب ".

مثال الثاني :
قوله تعالى : ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهلِكَ قَرْيَةً أَمَرْناَ مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَولُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا( 
 ، قوله ( أمرنا (مترفيها فيها أربع قراءات ، متواترتان و شاذتان :

قرأ يعقوب بمد الهمزة مع التخفيف (آمرنا) ، وقرأ
باقي العشرة بدون مد وبفتح الميم (أمَرنا ) فهاتان قراءتان متواترتان . وقرأ الحسن و يحي بن يعمر بكسر الميم مع تخفيفها (أمِرنا ). معاني القراءات:

 (آمرنا) بمعنى كثرنا مترفيها ، (أمَرنا) بمعنى سلطنا بالأمارة ، (أمِرنا) بمعنى من أمر القوم إذا كثروا وقد أمرهم الله أي كثرهم .
3-القراءة الشاذة التي أزالت الإشكال :
مثال  الأول :
قوله تعالى : (قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيْئٍ..........( 
 ، قرأ عامة القراء العشرة (أصيب به من أشاءٌ) ، وقرأ الحسن و زيد بن علي (أصيب به من أساء َ).
أفادت القراءة المتواترة أن الله صيب بعذابه من يشاء ولا يملك أحد أن يرد ما أراد الله فهو تعالى عدل لا يظلم أحدا ، ولغير الراسخين و غير المتأملين يقع منهم من أول وهلة أن عذاب الله يصيب به من يشاء من عباد الله أساء أم لم يسيء  وهذا إذا كان بالنظر المجرد إليها دون النصوص الأخرى فتأتي القراءة الشاذة لتنزيل هذا الإبهام وتدفعه و بهذا يتضح من القراءتين أن عذاب الله يصيب من يشاء من عباده من أساء منهم .
مثال  الثاني :
قوله تعالى:( "وَالْقَوَاعِد مِنَ الْنِّسَاء الْلاَّتِي لاَ يَرْجَوْنَ نِكَاحاً فَلَيس عَلَيْهِنَ جُناَحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِياَبَهُنَ غَيْرَ مُتَبَرِجَاتٍ بِزِينَةٍ" (.

 قرأ عامة القراء العشرة  أَنْ يَضَعْنَ ثِياَبَهُنَ ، وقرأ ابن مسعود  " أَنْ يَضَعْنَ جَلَابِيبِهِنَ" 
ففي القراءة المتوترة : الثياب اسم عام يشمل كل ما يلبس ويقصد به هنا ماتلبسه المرأة فوق ملابسها بحضرة الأجانب .

أما القراءة الشاذة فبينت المعنى المراد من الثياب وهو الجلباب المشتمل على الجسد مما يلبس فوق الثياب كالملحفة .

المبحث الثالث في الأحكام الشرعية الفرعية :

وبيان أثر تلك القراءات الشاذة على الأحكام الفقهية :

مثال الأول :

قوله تعالى  (حَافِظُوا عَلَى الْصَّلوَاتِ وَ الْصَّلَاةِ الْوُسْطَى وقُومُوا لِلهِ قَانِتِيِن(
 ، ففي قراءة عائشة و بن عباس (والصلاة الوسطى هي صلاة العصر ) 
وذهب المالكية إلى أنها صلاة الصبح واحتجوا بما جاء بعدها من نهاية الآية : " وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِيِن" فقالوا كونها قرنت بالقنوت ولم يثبت إلا لصلاة الفجر فدل على أن المراد بها صلاة الصبح ، ولم يحتجوا بالقراءة الشاذة فدل هذا على أن للقراءة الشاذة أثر على الأحكام الفقهية.
مثال الثاني :

قوله تعالى وَالْسَارِقُ وَالْسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُماَ ..........
 ، قرأ ابن مسعود ( (وَالْسَارِقُونَ وَالْسَارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمانَهُماَ (،بمعنى حيث قالوا ( ويقطعوا يمين السارق ... ويحسم ، فالقطع لما تلوناه من قبل ، واليمين بقراءة ابن مسعود – أي فقطعوا أيمانهما – ومن السند بأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط .
وبهذا يتبين لنا أثر القراءات و الشاذة في الاستدلال في الأحكام الفرعية .

المبحث الرابع في علوم اللغة العربية :
يعتبر القرآن بقراءته المتواترة والشاذة أصلا لا يستغني عنه النحو العربي لإرتباطه بالقرآن منذ نشأته الأولى ، فنجد هناك قراءات نتجت عنها قواعد نحوية لم تكن موجودة قبل القرآن ، وهناك قراءات أخرى شاركت في بناء قواعد نحوية و لغوية و صرفية ، وكل هذا يدل على الأثر الكبير للقراءات التقعيد و التأثير و الإسهام ولذلك وجدنا كثيرا من النحاة و اللغويين أوقفوا أنفسهم في جمع القراءات الشاذة وتوجيهها أمثال : الفارسي ، مكي ، العكيري ، إبن جني  الذي كان محتسبه أقوى المؤلفات في الدفاع عن القراءات الشاذة وتصديه لكل من يهون منها .
فمن الأمثلة التي تبين أثر القراءات الشاذة في النحو:
1-قاعدة تقديم الحال على عاملها إذا كان ظرفا أو مجرورا فهذه قاعدة غير مقبولة ، لكن أجازها من النحاة القراء والأخفش مستدلين بالقراءة الشاذة في قوله تعالى وَالسَّمَوَاتُ مُطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ
. بتقديم مطويات على عاملها الجار والمجرور .

2-مثال الآخر لقراءة الشاذة أيدت بها قاعدة نحوية: قوله تعالى:(ثُمَّ الذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعْدِلَونَ( بحذف النون من يكن ، وقوله تعالى :( وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ(
 برفع حين على أنه اسم لات فأيدت القراءة الأولى قاعدة جواز حذف النون من مضارع كان إذا التقى بساكن بعده. كما أيد بالقراءة الثانية قاعدة حذف خبر لات وابقاء اسمها وهو عكس المشهور فيها.

وهناك قواعد كثيرة استدل بها ابن جني في المحتسب تدل على أثر القراءات الشاذة في النحو العربي مما يدل دلالة أكيدة على أن القراءات لم تكن في عزلة عن النحو ومقاصد النحاة ، بل كان لها أثر يتناسب مع القدر الذي ينسب إليها من التقدير والاعتبار ، ولهذا نجد انتشار هذه النوع من القراءات في المصادر النحوية واللغوية مما يوصلنا إلى الحقيقة القائلة بأن القراءات الشاذة تظل أقوى أثرا وأجدر للاستدلال بها من شاهد شعري أو نثري لم يعرف قائله. 

وبهذا يتبين أن مواقف النحاة واللغويين من القراءات الشاذة كانت مواقف علمية منهجية تتفق ومواقفهم من سائر الأساليب اللغوية، لأن بعضهم جعلها مصدرا من مصادر احتجاجه ، كما تبين أثر القراءات الشاذة في وضع قواعدهم النحوية وبناء القواعد الصرفية واللغوية التي تكشف عن لهجات العرب وأقوالهم وأشعارهم. 
الفصل الثالث: نماذج القراءة الشاذة على العبادات:
المبحث الأول: المراد بالصلاة الوسطى .
إختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في المراد بالصلاة الوسطى الواردة في قوله تعالى :(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاَةِ الوُسطَى ...(

وعلى عدة أقوال أهمها قولان :وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنها العصر وهو مذهب أكثر علماء من الصحابة وغيرهم 
وذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله تعالى إلى أنها الصبح 
المطلب الأول: أدلة المذهب الأول :

إستدل أصحاب المذهب الأول القائلون بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بقراءة السيدة عائشة رضي الله عنها لقوله تعالى" (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاَةِ الوُسطَى .......("فقرأتها عائشة رضي الله عنها "والصلاة الوسطى صلاة العصر "
وجه الدلالة 

"صلاة الوسطى" نصت السيدة عائشة رضي الله عنها في قراءتها في هذه الآية أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهو خبر صرحت به لسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم "يوم الأحزاب "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا"
وجه الدلالة :
أن الحديث نص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .
المطلب الثاني:أدلة المذهب الثاني:
استدلوا بقوله تعالى "( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاَةِ الوُسطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ "(
وجه دلالة:
قوله تعالى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (حيث القنوت طوال القيام وهو مختص بالصبح و هي من اثقل الصلاة على المنافقين لذا فقد اختص للمحافظة عليها .
المذهب المختار :

بعد بيان أراء العلماء في هذه المسألة و الوقوف على أدلتهم نرجح المذهب القائل بأن : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر و ذلك للأسباب التالية :
1 – صحة الحديث الواردة عن أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر 

و في ذلك يقول الإمام النووي :" و التي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر :و هو المختار"

2 – قراءة السيدة عائشة رضي الله عنها " والصلاة الوسطى " صلاة العصر وهي إن لم تكن قرأت فإنه خبر آحاد سمعته عن النبي صلى الله عليه و سلم يحتج به في الأحكام الشرعية خاصة إن الذي روته أم المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه و سلم.
المبحث الثاني : قضاء الصيام متتابعا:
لاختلاف بين علماء في أن المسلم إذا افطر أيما في رمضان بسبب عذر من الأعذار فإنه يجب عليه القضاء ابرءا لذمته مما شغلت به و هذا مصادقا لقوله تعالى "(فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَ( " لكن الخلاف بينهم في وجوب التتابع في قضاء رمضان حيث اختلف في ذلك على مذهبين :
المطلب الأول:المذهب الأول: 
ذهب أصحاب إلى القول بوجوب التتابع في قضاء رمضان وممن ذهب الى ذالك ألنخعي و الشعبي و داود الظاهري وهو قول علي بن أبي طالب بن عمر رضي الله عنهما 
 
المطلب الثاني:المذهب الثاني :
ذهب أصحابه على القول بأنه لايجب التتابع و بأنه يجوز قضاء رمضان متفرقا وممن ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 
وقال ابن عربي المالكي رحمه الله تعالى فق قوله تعالى "(فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرٍ( 
 "يعطي لظاهره قضاء الصوم متفرقا وقد روي عن ذلك جماعة من السلف رحمهم الله تعالى ومنهم أبو هريرة إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معني وقد عدم التعيين في القضاء فجاز بكل حال .
وقال النووي : " الشافعي رحمه الله تعالى فرع في مذهبه في تفريق قضاء رمضان وتتابعه وقد ذكرنا أنه يستجيب تتابعه ويجوز تفريقه"

الأدلة :

استدل أصحاب المذهب الأول بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه على وجوب التتابع في القضاء وهي : ""فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍفي قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ ومن المقرر أصوليا أن المطلق إذا ورد مايقيده وجب العمل بذلك القيد 
.

كما استدلوا أيضا من السنة النبوية عن أبي هريرة :" من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه"
.

وجه دلالة:

أن الآية المتواترة السابقة قد وردت مطلقة من دون قيد يذكر 
الأدلة من السنة النبوية :

عن محمد بن المنكدر ( قال :بلغني أن رسول الله ( سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال ذاك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين قضاء ألم يكن قضاء فالله أحق أن يعفوا أو يغفر
.

وجه دلالة:

الرسول الله ( ألحق قضاء رمضان لقضاء الدين إذ أ ن كليهما يجزئ فيهما التفريق فيجوز إذا قضاء متفرقا ويؤكد ذلك العلة المشتركة التي تجمع بين الأمرين وهي الالتزام بأداء ماشغلت به الذمة.
المذهب المختار: 
الذي نختاره في هذه المسألة هو عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان وذلك للأسباب التالية:

1-وهي أن لفظ متتابعات التي استدل بها الفريق القائل بوجوب التتابع قد سقطت كما صرحت بذلك عائشة أم المؤمنين ( 
2-قوله ( :"قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع".
 ففيه تفويض الخيار للمكلف في كيفية القضاء.

3-القول بعدم قضاء رمضان متتابعا يناسب  يسر الشريعة الإسلامية التي جاءت لرفع الحرج عن المكلف.

المبحث الثالث: السعي بين الصفا والمروة:
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة على ثلاثة مذاهب:

المطلب الأول: المذهب الأول :
 أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح بدونه فمن تركه يبطل حجه وهو مذهب المالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد 
.
المطلب الثاني: المذهب الثاني : 
أن السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج وليس بركن فمن تركه وجب عليه الدم ولا يبطل حجه وهو مذهب أبو حنيفة
.

المطلب الثالث:المذهب الثالث: 
أنه سنة من سنن الحج أي توع لا يجب بتركه شئ وهو مذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير
.

الأدلة: 

 أولا القرآن:
قوله تعالى: ( إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِ اللهِ فَمَن ْ حَجَّ البَيتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَّطَّوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَع خَيراً فَإِنَّ الله َ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (.

وجه دلالة:

أن الله ( قد جعل السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الحج وكان لابد أن تعظم 
، ويؤيد ذلك سبب نزول هذه الآية حيث ورد عن عائشة  ( أن هذه الآية نزلت في أناس من الأنصار قبل أن يسلموا فقد كانوا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها وكان من أهل لها تحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله ( فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فنزل الله تعالى : (إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِ اللهِ ( .
ثانيا: السنة:

قوله ( :"ياأيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ".

وجه دلالة :

-قوله كتب أي أن الله تعالى فرض عليكم السعي بين الصفا والمروة.

-ماثبت أنه ( سعى في حجة الوداع فلما دنا من الصفا قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِ اللهِ ( فبدأ بالصفا وقال :"ابدؤوا بما بدأ الله ثم أتم السعي سبعة أشواط وأمروا الصحابة أن يقتدوا به فقال : خذوا عني مناسككم".

المذهب المختار :
بعد استعراضنا أدلة المذاهب فإننا نميل إلى اختيار مذهب الجمهور القائل بأن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه وذلك للأسباب التالية:

1-أمر النبي ( بأخذ المناسك عنه وأمره للوجوب

2-الاستدلال على عدم الركنية بنفي الحرج غير ظاهر لأن نفي الحرج وهو الإثم لا يستلزم نفي الركنية ، يوضحه أن البعض  كان يتأثم من السعي لكونه كان مسعى الجاهلية فبينت الآية الكريمة بأنه لا إثم في ذلك وأوضحت السنة بأنه ركن من أركان الحج في قوله (: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي".
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